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وبعد ،

فان للازمة المالية العالمية جذورا راسخة واسبابا عديدة ، لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بالنظام المالي العالمي الذي ابتدعته دول الغرب والتي كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية وطاقات هائلة لتدفع عنه الانهيار والكساد ولتضمن بقاءه يسرق لها خيرات الامم والشعوب من كل اصقاع الدنيا ، الا ان القشة التي قصمت ظهر البعير كانت مسألة الرهن العقاري في امريكا ، حيث قدمت الدولة القروض والتسهيلات المالية للبنوك  والشركات لانعاش سوق العقارات ولتمكين المواطنين من امتلاك المنازل ، فقامت البنوك والشركات بتقديم القروض للراغبين واقبل الناس على شراء البيوت وفق الالية الربوية التي قررتها البنوك ولما كثرت نفقات امريكا نتيجة انهماكها في الحرب على الارهاب – المزعوم- تراجع الاقتصاد الامريكي وازداد العجز في ميزان المدفوعات فطالبت الحكومة الامريكية البنوك وشركات الرهن العقاري بسداد القروض الممنوحة اليها وهي بدورها طالبت المستفيدين من المواطنين ، فعجز المستفيدون عن الوفاء بالتزاماتهم ودفع الاقساط المستحقة عليهم ، فاستولت البنوك والشركات على المنازل وعرضتها للبيع وزاد عدد البيوت ولم تجد من يشتريها فهبطت اسعارها ، وتسبب ذلك بمشكلة لشركات الرهن العقاري وللبنوك التي شاركت في ذلك ولشركات التأمين التي ساهمت بذلك لما رأت ازدهار سوق العقار وكذلك المستثمرين والشركات المالية الذين مكنتهم البورصة وسوق الاسهم من المشاركة في ذلك .
لقد كان لهذه الازمة اثر كبير على الاقتصاد العالمي فانهارت مؤسسات وافلست بنوك واغلقت شركات وفقد الملايين وظائفهم وازداد عدد العاطلين عن العمل ، وارتفعت اعداد الفقراء والجوعى وبدأ البحث عن سبيل للخروج من هذه الازمة الخانقة .

انه من الخطأ القول بان سوق الرهن العقاري هو اصل المشكلة ، بل هو احد مظاهر هذا النظام الراسمالي ، ان الباحث في اسباب هذه الازمة يجد ان هناك اسبابا جوهرية تشكل نتيجة طبيعية للفكر الراسمالي القائم على الاستغلال والجشع والهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب .
وهذه الاسباب هي : 

اولا : نظام الفوائد الربوية .

ثانيا : نظام البورصات والاسواق المالية .

ثالثا : نظام الاوراق النقدية الالزامية .

ولما كانت معظم دول العالم ترتبط ارتباطا وثيقا بنظام الاوراق  النقدية الالزامية ، رأيت ان اتناول ذلك بالبحث كاشفا اسراره مبينا عواره، مفندا اضراره، ليعلم ابناء الاسلام ان الدولة الاسلامية بنظامها النقدي الاسلامي هي المخرج والخلاص وذلك في اضاءات اتية:
الاضاءة الاولى :

تعريف النقد لغة :

للنقد في اللغة عدة معان (1) :
1-النقد : خلاف النسيئة ، اي اعطاء الثمن معجلا.

2- النقد : تمييز الدراهم ، لاخراج الزيف منها .

3- النقد : قبض الدراهم  يقال نقدته الدراهم فانتقدها اي قبضها .

4- النقد : الجيد الوازن من الدراهم .

النقد في الاصطلاح:

لم يتفق علماء الاقتصاد على تعريف معين للنقود ، وقد اختلفت تعريفاتهم تبعا لتباين اراءهم حول ماهية النقود.
فقد عرف د. محمد زكي شافعي النقد فقال : اي شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات (2).

وعرفه ناظم الشمري فقال : كل شيء يقبله الجميع قبولا عاما بحكم العرف او القانون او قيمة الشيء نفسه ، ويكون قادرا على ان يكون وسيطا في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات ، ويكون صالحا لتسوية الديوان وابراء الذمم " (3)
الاضاءة الثانية : نشأة النقود وتطورها  (4) :
ـــــــــــــ

(1) المعجم الوسيط 2/984 ، القاموس المحيط 292 ، مختار الصحاح 675                                 (3) النقود والمصارف 34

(2)  انظر : النقود والمصارف 33                                                                                      

(4) انظر تاريخ النقود 9 ، المعاملات المالية المعاصرة 150 وما بعدها 

عرف الانسان النقود منذ القدم، وقد اخذت النقود اشكالا عدة نظرا لتطور الحياة البشرية وانتقال الانسان من عصر لاخر، فقد كان الانسان في بداية الامر يحصل على حاجته عن طريق المقايضة، حيث يستبدل سلعة لا يرغب بها او زائدة عن حاجته بسلعة اخرى يحتاجها، الا ان للمقايضة عيوبا كثيرة، ابرزها : صعوبة احتساب اثمان السلع والخدمات المختلفة وذلك لعدم توفر وحدة حساب مشتركة يمكن  بواسطتها تحديد وقياس اثمان السلع المختلفة ، ومنها : عدم توفر وسيلة لاختزان قيمة السلع في ظل المقايضة، لان الفرد لا يستطيع الاحتفاظ بالقوة الشرائية المتمثلة بالسلعة التي بحوزته، ومنها صعوبة توافق رغبات البائعين والمشترين في سوق المقايضة، ومنها عدم توفر وسيلة للدفع المؤجل اذ ليس هناك طريقة لتسديد الديون في سوق المقايضة الا بواسطة السلع التي يجري تبادلها في السوق ومع تطور الحياة البشرية اصبحت عيوب المقايضة اكثر حدة، فكان لابد من البحث عن وسيلة يمكن بها تلافي عيوب المقايضة فانتقل الناس الى النقود السلعية، اذ كان الافراد يقبلون سلعة معينة بديلا عن تنازلهم عما بحوزتهم من سلع اخرى، ولقد اتخذت سلع  متعددة كنقود، منها القمح والحرير والحيوانات وجلودها والتبغ والشاي وغير ذلك، وقد لوحظ على هذا النوع من النقود انه لم يؤد الى تلافي عيوب المقايضة لانه لا يصلح في كل المجتمعات، وانما هو مقصور على المجتمع الذي توجد فيه تلك السلعة، ففكر الانسان في نوع اخر من النقود، فاتجه الناس الى النقود المعدنية، فبدؤوا باستخدام النحاس والبرونز، ثم اهتدوا الى الذهب والفضة، فوجدوا فيهما من الصفات التي لا توجد في غيرها من المعادن.
قال ابو الفضل الدمشقي (1): نظرت الاوائل في شيء يثمن به جميع الاشياء، فوجدوا جميع ما في ايدي الناس اما نبات او حيوان او معادن، فاسقطوا النبات والحيوان عن هذه المرتبة، واما المعادن فاختار وا منها الاحجار الذائبة الجامدة، ثم اسقطوا منها الحديد والنحاس والرصاص، ووقع اجتماع الناس كافة على تفضيل الذهب والفضة بسرعة المواتاة في السبك والطرق والجمع والتفرقة والتشكيل باي شكل اريد مع حسن الرونق وعدم الروائح والطعوم الرديئة وبقائها على الدفن وقبولهما العلامات التي تصونهما، وثبات السمات التي تحفظهما من الغش والتدليس ، فطبعوهما وثمنوا بهما الاشياء كلها، وراوا ان الذهب اجل قدر ا في حسن الرونق وتلزز الاجزاء والبقاء على طول الدفن وتكرار السبك في النار فجعلوا كل جزء منه بعدة من اجزاء الفضة ، وجعلوهما ثمنا 
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاشارة الى محاسن التجارة 22 ،23

لسائر الاشياء فاصطلحوا على ذلك ، ليشتري الانسان حاجته في وقت ارادته وليكون من حصل له هذان الجوهران، كان الانواع التي يحتاج اليها حاصلة في يده مجموعة لديه متى شاء 1.هـ
الاضاءة الثالثة : وظائف النقود

يذكر علماء الاقتصاد وظائف رئيسة للنقود وهي : (1)

1- النقود وحدة للقياس ومعيار للسلع اي ان النقود جعلت وحدة معيارية لقياس قيمة السلع والخدمات عند التبادل .

2- النقود وسيط للمبادلة وتحقيق الرغبات ، لانه اذا كانت المقايضة عاجزة عن تحقيق رغبات المتعاملين، فان النقود تعمل على تحقيق رغباتهم حيث يشتري الشخص بتلك النقود ما يحتاج اليه ويرغب فيه من السلع والخدمات .

3- النقود مستودع للثروة واداة لاختزان القيم، لان النقود جاءت لتكون مستودعا لقيم السلع حيث يحتفظ الشخص بها لاستعمالها في شراء السلع التي يحتاج اليها مستقبلا، ولكن يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة على الوجه الاكمل ان تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة ،.

4- النقود قاعدة للمدفوعات المؤجلة وتسوية الديون والالتزامات، اذ ان الاصل في النقود ان تكون مقياسا للقيم الحاضرة والمدفوعات الاجلة، لكن تغير قيمتها ارتفاعا وانخفاضا جعلها غير صالحة في حساب قيمة المدفوعات الاجلة .

وهناك وظائف اخرى للنقود هي: (2)

1- انها الوسيلة التي تؤدي بها السوق الراسمالي عملها .

2- هي حلقة الوصل بين اقتصاد بلد وبلد اخر .
ـــــــــــــــــــــ

(1) المعاملات المالية المعاصرة 153 وما بعدها، النقود والمصارف 34 وما بعدها                                         (2) النقود والمصارف 28 وما بعدها 

3- انها تقوم باعادة توزيع الدخول .
4- النقود اداة للهيمنة الاقتصادية .

5- النقود تساعد على تحقيق وتعظيم اقصى اشباع للمستهلك 

6- هي اساس الائتمان .

7- انها معيار السيولة وتوحيد الثروة .

الاضاءة الرابعة : خصائص النقود

تتسم النقود المعروفة لنا بالخصائص الاتية : (1)

1- انها تتمتع بطلب عام، ولانها سهلة التصريف والتجميع يقبل التعامل بها بسهولة ويسر

2- ان قبولها ناشيىء عن كونها اداة مناسبة لتأدية وظائفها الاساسية وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة.

3- انها ذات قيمة مرتفعة قياسا الى حجمها الصغير وسهلة الحمل .

4- انها اداة مناسبة للادخار ويمكن الاحتفاظ بها دون خسارة او تلف لفترة طويلة .

5- ان وحداتها متجانسة بحيث تتساوى قيمة كل وحدة من العملة مع قيمة العملات الاخرى المماثلة لها .

6- انها قابلة للتجزئة دون تحمل اي تكاليف او نقصان في قيمتها او قوتها الشرائية .

7- ان احتفاظ النقود ثبات نسبي في قيمتها وقوتها الشرائية يجعلها اكثر كفاءة من غيرها في تأدية الوظائف الاساسية والمشتقة لها .

الاضاءة الخامسة : انواع النقود في العصر الحديث :

النقود الحاضرة نوعان :

اولهما : النقود الورقية :

عندما اتسع نطاق التجارة ، انتشرت عادة الاحتفاظ بالنقود المعدنية لدى التجار والصارفة الذين كانوا يقبلون ايداع الافراد لنقودهم مقابل منح المودعين ايصالات او سندات تضمن اموالهم، وبعد فترة اصبح الافراد المودعون والصيارفه راغبين في استخدام هذه السندات او الايصالات لتكون اداة لتسوية المدفوعات وابراء الديون، ومع مرور الزمن استطاع التاجر ان يقوم بتظهير تلك الصكوك، ثم ظهرت الحاجة الى اصدار صكوك بفئات صغيرة من الاموال ليتمكن التاجر من نقلها الى غيره عند الحاجة، واصبحت البنوك تتعامل بهذه الاوراق وتصدرها لعملائها ولذلك سميت ( البنكنوت ) ثم رأت الدول المعاصرة اصدار تلك الاوراق على شكل نقود لتأخذ الصبغة الرسمية .

والنقود الورقية ثلاثة انواع هي (2) :
ـــــــــــــــــــــــ

(1) النقود والمصارف 40

(2) السياسة النقدية والمصرفية 70

1- النوع الاول: النقود النائبة: وهي التي تمثل النقود المعدنية من الذهب او الفضة تمثيلا كاملا، فلا تصدر الدولة اية كمية منها الا بعد ايداع رصيد كامل لها من الذهب او الفضة، ولحامل هذه الاوراق النقدية النائبة ان يحولها الى ذهب او فضة في الوقت الذي يريد دون قيود، وكان يكتب على الورقة عبارة " اتعهد بان ادفع عند الطلب مبلغ   ( ..........)  لحامل هذا السند "

2- النوع الثاني: النقود الوثيقة: وهي النقود الورقية المغطاة تغطية جزئية وليست تغطية كاملة وتستمد هذه النقود قوتها في الجزء غير المغطى من قوة الدولة التي اصدرتها وثقة الناس بها .
3- النوع الثالث: النقود الورقية الالزامية: وهي التي ليس لها غطاء معدني مطلقا وهي تستمد قيمتها من القانون الذي فرضها عملة التداول، فلو الغي التعامل بها، او فقدت ثقة الناس بها اصبحت عديمة 
الفائدة، وقد كان العالم منذ القديم يسير على قاعدة الذهب والفضة على اساس نظام المسكوكات الى اوائل القرن العشرين، وعلى سبيل التحديد في الحرب العالمية الأولى حيث زاد الانفاق الحكومي للدول المشتركة فيها زيادة كبيرة, وقد أدت هذه الزيادة في الانفاق الى زيادة الحاجة للنقود لتمويل الحرب حيث استقرضت من البنوك المركزية لديها التي استطاعت بدورها أن تمول هذه القروض عن طريق التوسع في اصدار النقود الورقية, وقد كانت لهذه الزيادة الكبيرة في الاصدار  والتي رافقها ارتفاع اسعار السلع والخدمات اثر كبير في فقد الناس الثقة في البنوك المركزية بانها لن تستطيع صرف قيمة ما يقدم اليها من اوراق النقد المغطاه. عندها اصدرت الحكومات قرارات اعفت بموجبها البنوك المركزية من التعهد بصرف قيمة ما يقدم اليها من الاوراق النقدية بالذهب والزمت الافراد بقبول التعامل بها وسداد الديون منها واصبحت هذه الاوراق نقودا واصبح لها قوة الوفاء بالالتزامات واصبحت تستمد قوتها النقدية من قوة القانون وليس من ثقة الناس بها ومنذ ذلك التاريخ انفصلت الصلة بين القيمة السلعية للنقود والقيمة النقدية لها.
ثانيهما: النقود المصرفية: (1)
اذا كانت النقود الورقية الالزامية تعتبر تطورا للنقود المعدنية, فان النقود المصرفية تعتبر تطورا في اشكال النقود المتداولة, فايداع النقود الورقية هو الذي اوجد النقود المصرفية, اذ انه لثقة الناس بالمصارف اخذوا يودعون اموالهم في هذه المصارف التي قامت بتيسير ـــــــــــــــــــــ
(1) السياسة النقدية والمصرفية 72

معاملات الناس عن طريق فتح حسابات جارية تعرف باسم الودائع المصرفية واصبح الناس يتعاملون عن طريق شيكات واصبح الشخص الذي لديه وديعة بامكانه ان يأمر المصرف بتحويل مبلغ من النقود من حسابه الى حساب شخص اخر او ان يأمر المصرف بدفع قيمة الشيك نقدا, والحقيقة ان الشيكات لا تعتبر نقودا لسببين :
الأول: ان الشيكات لا تمثل سوى جانب النقل المادي فقط 

الثاني: ان الشيكات وان كانت تقوم بعمليات وفاء الديون الا انه يحق لاي فرد ان يمتنع عن قبولها.
الإضاءة السادسة : ثمنية الاوراق النقدية الالزامية :

اختلف العلماء المعاصرون في ثمنية الاوراق النقدية الالزامية على ثلاثة اقوال هي  : (1)
القول الأول: ان الاوراق النقدية الالزامية ليست نقودا شرعية, وانما هي سندات بديون على من أصدرها وهي الدولة, ولذلك لا تأخذ صفة الثمنية, وتأخذ أحكام الديون من عدم جواز بيعها بدين, وعدم جواز السلم بها , ووجوب الزكاة فيها عند الحنابلة مطلقا, وعند الحنفية اذا كانت مرجوة الاداء, وممن قال بهذا الشيخ عبد القادر  بن بدران والشيخ احمد الحسيني.
القول الثاني: ان الاوراق النقدية الالزامية عروض, وليست نقودا شرعية, ولا تأخذ صفة الثمنية, وتسري عليها أحكام العروض, من عدم جريان الربا فيها, وعدم صحة السلم بها على رأي من يرى اشتراط النقد في أحد العوضين, وعدم وجوب الزكاة بها الا اذا كانت معدة للتجارة, وممن قال بهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي, والشيخ يحيى امال.
القول الثالث: ان الاوراق النقدية الالزامية تعد بديلا نقديا عن النقود الذهبية والفضية وتأخذ صفة الثمنية, وتسري عليها احكام النقود الذهبية والفضية من جريان الربا فيها, فلا يجوز مبادلتها متفاضلة عند اتحاد الجنس, ولا تأجيل قبض أحد العوضين, ويجوز جعلها رأس مال في السلم, وتجب فيها الزكاة اذا بلغت النصاب.
وقد ذهب اكثر المعاصرين الى ترجيح القزل الثالث استنادا الى العرف العام, لانه اعتبرها نقودا, ولان العرف معتبر في النقود كما يدل عليه قول الامام مالك: لو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والفضة نظرة "".
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الاضاءة السابعة : تغير قيمة الاوراق النقدية الالزامية :

من الملاحظ تغير القيمة الاوراق النقدية الالزامية ومن المشاهد غالبا ان قيمة هذه الاوراق تهبط هبوطا كثيرا, وان ارتفاع قيمتها يظل اقل من انخفاض قيمتها ويرجع سبب تغير قيمة هذه الاوراق الى عدة اسباب منها : (1)
1-التعامل الربوي الذي هو عبارة عن زيادة في النقود بدون عمل مثمر, فالنقود في ظل التعامل الربوي تلد نقودا بغض النظر عن الانتاج, وهذه الزيادة هي زيادة في تيار الانفاق النقدي تفوق كثيرا الزيادة في عرض السلع والخدمات.
2-ضعف الاقتصاد الناتج عن قلة الانتاج وتواكل الناس في أعمالهم, فقلة الانتاج تؤدي الى زيادة الاسعار للسلع كما تؤدي الى تناقص القوة الشرائية للعملة .
3-الحروب والكوارث تؤثر على الاوراق النقدية حيث تقل الثقة بها ويحاول الناس التخلص منها بأي سعر.
ولقد أدى انخفاض القوة الشرائية للاوراق النقدية الالزامية الى ظهور مشكلة الديون, فاذا استدان شخص ثلاثة الاف دينار عراقي سنة 1975م واراد قضاءها عام 2000م: فان دفع المثل كان ذلك ظلما للدائن, وان دفع القيمة فانه لا يستطيع الوفاء بالدين, وقد بحث العلماء المعاصرون هذه المسألة وذهبوا فيها الى مذهبين :
الاول: قال به بعض المعاصرين ومنهم المرحوم الدكتور محمد سليمان الاشقر وهو انه يجب رد القيمة عند تغير قيمة الاوراق النقدية, فقد قال: ان قياس الورق النقدي على الذهب في اثبات حكم الربا فيها قياس باطل وبيان وجه البطلان يتبين واضحا اذا علمنا ما بينه الاقتصاديون من ان الذهب فيه ثلاث 
خصال تجعله _ كما يقول علماء الحنفية  ثمنا خلقة –ويخالفه فيها الورق النقدي في اثنين منها :الاول: انه مقياس للقيم فهو ثابت القيمة على مدار التاريخ واما الورق النقدي فلا يصلح مقياسا الا في المبايعات الفورية .

الثاني: ان الذهب مخزن للقيم لثبات قوته على مدار التاريخ, اما الورق النقدي فهو مخزن للقيم ولكنه مخزن مهترئ مخزوق القاع يتسرب مخزونه باستمرار.

الثالث: انه اداة للتبادل
واقترح الاشقر _ رحمه الله _ لحل المشكلة حلين : (2)
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الاول: ان ينظر للاوراق النقدية على انها عروض لا مانع من التفاضل في تبادل المال فيها بجنسه نقدا او نساء ولا مانع من شراء الذهب بشيء منها نقدا أو نساء .

الثاني: ان يبقى حكم الربا في الاوراق النقدية لما فيها من معنى الثمينة على رأي البعض ولكن تضاف نسبة مئوية الى الثمن الذي تأخر دفعه أو الى القرض ليستكمل البائع او المقرض او المودع ما نقص من حقه .

الثاني: قال به بعض المعاصرين ومنهم الدكتور علي احمد السالوس وهو انه ينبغي ان يؤدى الدين بمثله لا بقيمته في حالة الرخص والغلاء لا في حالة انقطاع العملة او عدم التعامل بها لما جاء في الاحاديث النبوية الشريفة ومنها "" لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز""
والى هذا الرأي ذهب مجمع الفقه الاسلامي في دورته النعقدة في الكويت من 10 _ 15 /12/1988م .

ان تغير قيمة النقود هبوطا وارتفاعا لا ينحصر اثره فقط الوفاء بالالتزامات كما اسلفنا فقط بل له اثر كبير على صعيد الانتاج او توزيع الدخول .

فاذا انخفضت القيمة فسوف يتأثر ارباب الانتاج لان الثمن الذي يباع به المنتج سيكون اقل من الثمن المتوقع وربما تعرض المنتجون الى خسائر وربما توقفوا حينها عن الانتاج .

اما اذا ارتفعت القيمة فان ذلك يدفع عجلة الانتاج الى الامام ويخفض حجم البطالة ويشكل حائزا لارباب الاعمال وهذه كلها فوائد ظاهرة الا اذا ادى ذلك الى التضخم .

وكذلك فان اصحاب الدخول الثابتة كالمتقاعدين وموظفي الدولة فانهم يتضررون بانخفاض قيمة العمل بل يصبح دخلهم غير قادر على تأمين متطلبات المعيشة لاسرته واما اذا ارتفعت قيمة النقود فانه يخشى من التضخم الا اذا كانت الدولة قادرة على كبح جماحه.

لقد ظهر باستقراء الحالات التي رافقت استعمال النقود الالزامية الظواهر التالية ( 1) : 

1- ارتفاع الاسعار والاجور والارباح 

2- زيادة الانفاق الاستهلاكي للافراد نتيجة ارتفاع الاسعار 

3- انخفاض قيمة الاوراق النقدية الالزامية .

4- تحويل الافراد النقود الى سلع وعقارات .
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5-زيادة الانفاق الحكومي بغية سداد نفقات الحروب او رواتب الموظفين الذين تحتاج اليهم الحكومات المستبدة لاستمرارها في الحكم .

6- عجز الانتاج عن زيادة حجم السلع والخدمات المدنية .

7- وجود المحتكرين الذين يساهمون في رفع اسعار السلع والمواد الانتاجية 

ولعل ابرز قضية ترتبط بتغير قيمة الاوراق النقدية هو التضخم .
والتضخم هو : زيادة في عرض كميات النقود الورقية لتغطية الانفاق  الحكومي ونقص في الانتاج لان النقود الورقيه ليست ليست مضمونة بالذهب ولا توجد سلطة تمنع الدوله من اصدار كميات من النقود بدون حساب ولان الزيادة في كميه  النقود لا تقابلها زيادة في الانتاج فان قيمة النقود التي لا تقابلها انتاج تنخفض وبالتالي ترتفع اثمان السلع واجور الخدمات ويزداد الانفاق  الاستهلاكي نتيجة ارتفاع الاسعار وزيادة ارباح اصحاب المؤسسات والاموال ولان الافراد يفقدون الثقه بقيمة الاوراق النقديه 
فانهم يحاولون الحفاظ مع ما بيدهم من الاوراق النقديه الالزاميه فيحولونها الى عقارات وسلع  مما يزيد في ارتفاع اسعارها ولعل المشكله كما قال احدهم 

"" لقد حلت  المراسيم والمطابع محل المناجم والمصانع "
الاضاءة الثامنة : النظام النقدي الحاضر ( نظام الاوراق النقدية )

تخلت معظم الدول المتقدمة عن قاعدة الذهب بعد الحرب العالمية الاولى وقامت باصدارات ضخمة من النقود الورقية الالزامية محاولة اعادة بناء اقتصادها الا انها لم تفلح في معالجة العجز في ميزان مدفوعاتها، فعقدت  الدول الصناعية مؤتمرا عام 1922 محاولة للعودة الى نظام الذهب وانبثق عن المؤتمر صيغتان هما الصرف بالذهب ونظام السبائك الذهبية الا ان ذلك لم ينجح بسبب غياب السوق النقدي العالمي وتقويم بعض العملات باكثر من قيمتها الحقيقية مقابل السبائك الذهبية او بأقل من قيمتها الحقيقية مما ادى الى اختلال الميزان التجاري .
ومما ساعد على الخروج نهائيا على النظام الذهبي هو توجه الدول الصناعية الى وضع قيود على حركة التجارة العالمية بهدف حماية مصالحها مما ادى الى حدوث اختلافات في الاسعار مما دفع بريطانيا الى الخروج عن هذا النظام عام 1931 وهو العام الذي يؤرخ به انهيار النظام النقدي الذهبي، فدخلت الدول الحرب العالمية الثانية بفوضى نقدية وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حاولت الدول الدخول في نظام نقدي جديد يجمع بين الاوراق المالية وقاعدة الذهب فعقد مؤتمر بريتون وددز عام 1944 في امريكا والذي قام على الاسس التالية :
1- تثبيت سعر الدولار الامريكي مقابل الذهب .

2- تثبيت اسعار صرف رسمية للدول المشاركة مقابل الذهب والدولار معا .

3- اتاحة قدر من السيولة لبعض الدول لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات .

واستمر العمل بهذا النظام بكفاءة لان الدولار الامريكي كان مدعوما بغطاء هائل من الذهب الا ان ظهور قوى اقتصادية جديدة على الساحة العالمية كاليابان والمانيا التي بدأت عملاتها تنافس الدولار ادى الى هبوط نصيب الدولار من اجمالي الصادرات العالمية فزاد العجز في ميزان المدفوعات الامريكي، وبدأت الدول تشك في قدرة امريكا على تحويل الدولار الى ذهب  فارتفعت اسعار الذهب وحاولت الدول الصناعية ايقاف ارتفاع اسعار الذهب الا انها لم تفلح عندها اعلنت فرنسا عام 1965 عن تحويل ارصدتها من الدولارات الى ذهب وتبعتها العديد من دول العالم الا ان استمرار المضاربة على الدولار  الامريكي والطلب الشديد على الذهب دفع الحكومة الامريكية عام 1971 الى ايقاف تحويل الدولار الى ذهب (1)
وخلاصة القول: ان الغرب الراسمالي يحكم سيطرته على خيرات العالم وعلى شعوب الارض من خلال الاوراق النقدية الالزامية التي ليس لها قيمة ذاتية ولا سند لها مطلقا في عالم الاقتصاد والمال سوى قرارات الجهات والدول التي اصدرتها، فقد فرضت امريكا دولارها على العالم كأداة للتبادل، حتى صار المرجع الوحيد، ومعلوم ان امريكا منذ عام 1971 قد فصلت بين الدولار وبين قاعدة الذهب، فلم يعد الدولار ينوب عن ذهب او فضة ، اوقفت قابلية تحويله الى ذهب ، وقد فعلت امريكا ذلك لتجعل من الدولار الاساس النقدي في العالم، وتتحكم بالاسواق المالية الدولية، وصارت تعتبر العدول عنه خطا احمر لا يسمح لاحد بالاقتراب منه ، وقد لوحظ ان بعض الدول وبخاصة بعد الازمة الاقتصادية الاخيرة، قد حاولت ان تطرح بديلا عن الدولار الا انها لم تفلح .

ان امريكا تستغل ثروات الشعوب بعملة هي صاحبتها سواء في التبادل التجاري الدولي ضمن قوانين منظمة التجارة العالمية او المنظمات الاقليمية او في الاقراض الربوي من اجل الهيمنة على الدول من خلال صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، وما اعطاء هذه المؤسسات الصبغة الدولية الا من اجل الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب .
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ان الازمة الاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم ليست السبب في تدهور اوضاع العالم سياسيا واقتصاديا وانما السبب الرئيسي هو ذلك النهم الاستعماري الشرس والهجمة الاستعمارية الحاقدة التي لا ترحم احدا ولا تعرف حدودا او نهاية .

لقد عصفت الازمة المالية بالاسواق العالمية فتضاءلت السيولة النقدية في الاسواق المالية بشكل ملحوظ وتساقطت الاسعار وباتت الاسواق بحاجة الى كمية نقد لتغطية التعاملات المالية وهنا جاءت مليارات الدولارات التي تمت طباعتها في فترة ارتفاع اسعار  النفط والغذاء .

ان طبيعة تشابك العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، دفعت بالازمة التي بدأت في امريكا الى ان تتحول الى ازمة عالمية، لان معظم دول العالم تتعامل بالدولار لان نقدها اما مستند الى الدولار او مستند الى سلة عملات قد تأثرت هي الاخرى بالدولار .
ان الازمة الاقتصادية العالمية لن تنتهي ذيولها ولن نشهد افولها بل حتى وان غابت فسوف تبرز من جديد ما دام الفكر الراسمالي الغربي مسيطرا على المسرح الاقتصادي العالمي، وان خلاص العالم اليوم لن يكون الا بالرجوع الى قاعدة الذهب وهو ما كانت عليه الدولة الاسلامية ودول العالم قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى .
